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  السادسة والستونالدورة 
  اللجنة الثالثة

   من جدول الأعمال)أ (٢٨البند 
      النهوض بالمرأة

  مشروع قرار: إندونيسيا وغواتيمالا والفلبين    
    

  العنف ضد العاملات المهاجرات    
  

  ،إن الجمعية العامة  
  إلـــى جميــع قراراتهــا الــسابقة بــشأن العنــف ضــد العــاملات المهــاجرات، وإلىإذ تــشيـر  

القــرارات الــتي اتخــذتها لجنــة وضــع المــرأة ولجنــة حقــوق الإنــسان ولجنــة منــع الجريمــة والعدالــة     
  ،)١(الجنائية، وإلى إعلان القضاء على العنف ضد المرأة

 الأحكــام المتــصلة بالعــاملات المهــاجرات الــواردة في الوثــائق الختاميــة   مــن جديــدوإذ تؤكــد   
الرابــع المعــني  والمــؤتمر العــالمي )٣(ؤتمر الــدولي للــسكان والتنميــــةوالمــ )٢(للمــؤتمر العــالمي لحقــوق الإنــسان

ــرأة ــ ــة الاجتماعية )٤(بالم ــمي للتنمي ــة العالـ ــ ــر القم ــجرى لهذه المؤتمرات، )٥(ومؤتم   والاستعراضات التي ت
__________ 

 .٤٨/١٠٤انظر القرار   )١(  
  )٢(  A/CONF.157/24 (Part I)الفصل الثالث ،. 
 الأمـم المتحـدة، رقـم    اتمنـشور ( ١٩٩٤سـبتمبر  / أيلول١٣‐٥تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة،     )٣(  

 .، المرفق١، الفصل الأول، القرار )A.95.XIII.18المبيع 
 الأمـم المتحـدة، رقـم       اتمنـشور  (١٩٩٥سبتمبر  / أيلول ١٥‐٤،  بيجينلرابع المعني بالمرأة،    العالمي ا تقرير المؤتمر     )٤(  

 .المرفقان الأول والثاني، ١القرار الفصل الأول، ، )A.96.IV.13المبيع 
ــهاغن،       )٥(   ــة، كوبن ــة الاجتماعي ــالمي للتنمي ــؤتمر القمــة الع ــر م ــارس / آذار١٢‐٦تقري ــشور (١٩٩٥م ــم اتمن  الأم

 . المرفقان الأول والثاني،١لقرار  ا، الفصل الأول،)A.96.IV.8المتحدة، رقم المبيع 
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ــشاء وإذ ترحّـــب   ــرأة    بإنـ ــساواة بـــين الجنـــسين وتمكـــين المـ ــدة للمـ ــم المتحـ ــة الأمـ  هيئـ
بقــوة الجهــود هــذه الهيئــة أن تــدعم عــن الأمــل في وإذ تعــرب ، )مــم المتحــدة للمــرأة الأ هيئــة(

خطـة الهيئـة    في ضـوء تركيـز      وذلـك   الوطنية الرامية إلى إنهاء العنف ضد العـاملات المهـاجرات،           
علـــى زيـــادة فـــرص حـــصول المـــرأة علـــى الـــتمكين   )٦(٢٠١٣-٢٠١١الاســـتراتيجية للفتـــرة 

ومـا تقـوم بـه الهيئـة مـن أعمـال في             ،  وخـدم المنـازل   المهـاجرات    بما في ذلك النـساء       الاقتصادي،
 والالتـزام   تمكين العاملات المهاجرات في جميـع أنحـاء العـالم،         مجال السياسات والبرامج المتعلقة ب    

الــوارد في الاســتنتاجات المتفــق عليهــا الــتي اعتمــدتها لجنــة وضــع المــرأة في دروتهــا الخامــسة           
ــسين ــشأن  )٧(والخمـ ــا بـ ــذ سياسـ ــاملات    تنفيـ ــسانية للعـ ــارات الجنـ ــة للاعتبـ ــرامج مراعيـ ت وبـ
 حماية قانونيـة مـن العنـف والاسـتغلال لجميـع النـساء، بمـن فـيهن العـاملات             ، تضمن المهاجرات

 عمــل شــروط قنــوات آمنــة ومــشروعة تعتــرف بمهــاراتهن وتعلــيمهن و، وتــوفّرفي مجــال الرعايــة
  اجهن في القوة العاملة،  وتيسر العمالة المنتجة والعمل اللائق لهن وإدممنصفة

ــشير    ــشأن الهجــرة       وإذ ت ــستوى ب ــع الم ــتي دارت خــلال الحــوار الرفي ــشات ال إلى المناق
 والــذي ســلم بــأمور عــدة منــها ٢٠٠٦ســبتمبر /أيلــول ١٥  و١٤الدوليــة والتنميــة المعقــود في 

 أنّ حــوارا آخــر رفيــع المــستوى حــول وإذ تلاحــظضــرورة تــوفير حمايــة خاصــة للمهــاجرات، 
  .٢٠١٣لموضوع سيُعقد في عام نفس ا

 المتعلقـة   ١٨٩ باعتماد مؤتمر العمل الـدولي في دورتـه المائـة للاتفاقيـة رقـم                وإذ ترحّب   
 /حزيـران  ١٦ بشأن نفس الموضوع وذلـك في   ٢٠١بالعمل اللائق لخدم المنازل وللتوصية رقم       

 ٢٠١٠ ديــسمبر/، وباعتمــاد اللجنــة المعنيــة بالعمــال المهــاجرين في كــانون الأول ٢٠١١ يونيــه
 ١٨٩  إلى التــصديق علــى الاتفاقيــة رقــموإذ تــدعو بــشأن خــدم المنــازل، ١للتعليــق العــام رقــم 

 بــشأن خــدم المنــازل والتوصــية العامــة ١لمنظمــة العمــل الدوليــة، وإلى تنفيــذ التعليــق العــام رقــم 
علـى التمييـز     المتعلقة بالعـاملات المهـاجرات، اللـذين اعتمـدتها اللجنـة المعنيـة بالقـضاء                 ٢٦ رقم
، مـــع التـــسليم بأنّهمـــا مكملـــين لبعـــضهما     ٢٠٠٨نـــوفمبر /المـــرأة في تـــشرين الثـــاني   ضـــد
  ومتآزرين، البعض

__________ 
  )٦(  UNW/2011/9. 
، الفــصل الأول، )E/2011/27( ٧، الملحــق رقــم ٢٠١١الوثــائق الرسميــة للمجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي،   )٧(  

 .الجزء الأول
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، مما يعزى إلى حد كبير إلى عوامـل        في الهجرة الدولية   مشاركة المرأة  بتزايـد   وإذ تسلم   
 ع الجـنس   نـو  يتطلـب زيـادة مراعـاة     اجتماعية واقتصادية، وبأن تأنيث الهجرة علـى هـذا النحـو            
  في جميع السياسات والجهود المتصلة بموضوع الهجرة الدولية،

 المسؤولية المشتركة لجميع أصحاب المـصلحة، وبوجـه خـاص بلـدان المنـشأ               وإذ تؤكد   
وبلدان العبور وبلدان المقـصد والمنظمـات الإقليميـة والدوليـة المعنيـة والقطـاع الخـاص والمجتمـع           

، تـسلم  وإذاب العنف ضد العاملات المهـاجرات وتتـصدى لـه،    المدني، عن تهيئة بيئة تمنع ارتك  
بأهمية اتباع النـهج والاسـتراتيجيات المـشتركة والمتـضافرة علـى الـصعد الثنـائي                في هذا الصدد،    

ســيما التــدابير ذات الأهــداف المحــددة مــن أجــل التــصدي بالتحديــد    ، ولاوالإقليمــي والــدولي
  يز والعنف ضد العاملات المهاجرات،يللتم

بــأن العــاملات المهــاجرات يــساهمن مــساهمة مهمــة في التنميــة الاجتماعيــة   وإذ تــسلم   
ــصادي   ــافع الاقت ــدان المنــش   ــوالاقتــصادية، عــبر المن ــهن علــى بل ــدة مــن عمل ــة العائ أ ـة والاجتماعي

يحظـى بـه عملـهن مـن قيمـة وكرامـة، بمـا في ذلـك العمـل الـذي                       على مـا   وإذ تشدد والمقصد،  
   المنازل،تضطلع به العاملات في

 بقلــة منعــة النــساء وأطفــالهن بوجــه خــاص في جميــع مراحــل عمليــة    أيــضا وإذ تــسلم  
الهجرة، منذ لحظة اتخاذ القرار بالهجرة مرورا بمراحل العبور والانخراط في العمل النظامي وغـير          

ة النظامي والاندماج في مجتمع البلد المضيف، وكذلك أثناء العودة إلى بلدانهم الأصـلية ومعـاود           
  ندماج فيها،لاا

ــالغ القلــق    حــالات ســوء المعاملــة  تقــارير عــن ورود  إزاء اســتمرار وإذ تعــرب عــن ب
القـائم علـى    ف  ـ العن ـ ومنهــا رات،  ـ المهاج ـ النسـاء والفتيــات  د  ـضوالعنف الجسيمة التي ترتكب     

 والأعمـال  والعـائلي  والاتجـار والعنـف المنـزلــي    ،الجنـسي سـيما العنـف    أساس نوع الجنس، ولا   
  التعسفية واستغلال أوضاع العمال،الناجمة عن العنصرية وكراهية الأجانب وممارسات العمل 

بأن تداخل عوامل عدة منها التمييز القائم على أساس نوع الجـنس والعمـر       وإذ تسلم     
والتمييز الطبقي والإثني والقوالب النمطية يمكـن أن يـؤدي إلى تفـاقم التمييـز الـذي تتعـرض لـه                    

  ،هاجرات، وبأنّ العنف هو ضرب من التمييزالعاملات الم
 الالتـــزام بـــاحترام وتعزيـــز حقـــوق الإنـــسان لجميـــع النـــساء، وإذ تؤكـــد مـــن جديـــد  

فـيهن، دون تمييــز، الريفيـات ونــساء الـشعوب الأصـلية اللــواتي يهـاجرن مــن أجـل العمــل،        بمـن 
ن حقوق الـشعوب    ، في هذا الصدد، الاهتمام المكرس في إعلان الأمم المتحدة بشأ          تلاحظ وإذ
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ــلية ــلية،     )٨(الأصـ للقـــضاء علـــى جميـــع أشـــكال العنـــف والتمييـــز ضـــد نـــساء الـــشعوب الأصـ
  الاقتضاء، حسب

ـــن في الاقتــصاد غــير   اللــواتي مــن العــاملات المهــاجرات تأن كــثيرا يقلقهــاوإذ     يعمل
 يكـن عرضـة بـشكل خـاص لـسوء المعاملـة              أقل اعتمادا علـى المهـارات      أعمالاالنظامي ويؤدين   

ــتغلال،وا ــة حقـــوق الإنـــسان    وإذ تـــشدد لاسـ ــدول بحمايـ ــزام الـ ــذا الـــصدد، علـــى التـ ، في هـ
للمهاجرين بما يؤدي إلى منع سوء المعاملة والاستغلال، وإذ تلاحظ مع القلـق أن كـثيرات مـن                  

تتناســب مــع مــؤهلاتهن وقــد تــضعهن في الوقــت   العــاملات المهــاجرات يقــبلن بوظــائف قــد لا
  لنظر إلى قلة الأجر وعدم توفر الحماية الاجتماعية الكافية،نفسه في موقف أكثر ضعفا با

ضــد العـــاملات   لعنــف ل  للتمييــز تحديـــدا، وبــالأخص   علــى أن التــصدي  وإذ تــشدد   
 تتـضمن  ومـستمدة مـن مـصادر عديـدة        يـقتضي توفر معلومات موضوعية وشـاملة        ،المهاجرات

ــات  ــة     بيان ــوع الجــنس والعمــر ومؤشــرات مراعي ــوع الجــنس  وإحــصاءات مفــصلة حــسب ن لن
 الـدول الأعـضــاء والمجتمـع    فـرادى  واســــع النطـاق لخـبرات        وتبـادلا  لأغراض البحث والتحليـل   

  ،محددة سياسات عامة واستراتيجيات وضع في مجال المستفادةالمدنــي والدروس 
 أنه يمكن تسهيل تنقـل عـدد كـبير مـن العـاملات المهـاجرات وجعلـه ممكنـا                    وإذ تدرك   

رة أو مخالفــة للأصــول واللجــوء إلى الزيجــات الــصورية بهــدف الهجــرة،   باســتخدام وثــائق مــزو 
ذلــك يمكــن تيــسيره بــسبل عــدة منــها شــبكة الإنترنــت، وأن هــؤلاء العــاملات المهــاجرات  وأن

  أكثر عرضة لسوء المعاملة والاستغلال،
 الصلة بين الهجـرة والاتجـار بغيــة النـهوض بـالجهود الراميـة إلى             بحثبأهمية  وإذ تـسلم     

   المعاملة،سوءحماية العاملات المهاجرات من العنف والتمييز والاستغلال و
 بعـض بلـدان المقـصد لتخفيـف محنـة العـاملات             اتخذتها بعض التدابير التي     وإذ تشجعها   

 وضـع مثـل   ولتعزيز سبل الوصول إلى العدالـة،       المهاجرات المقيمات في نطاق ولايتها القضائية،       
 آليـات الإبـلاغ،    وصـولهم إلى     يرتيـس  ، أو حماية العمال المهاجرين   مراعية لنوع الجنس في   آليات  

  القانونية، أو توفير المساعدة أثناء الإجراءات
المنــشأة   المعنيــة علــى الــدور المهــم الــذي تــضطلع بــه هيئــات الأمــم المتحــدةوإذ تــشدد  

ت في رصد تنفيذ اتفاقيات حقـوق الإنـسان ومـا يتعلـق بـذلك مـن الإجـراءا            بموجب معاهدات   
الخاصة في حدود ولاية كل منها وفي التصدي لمـشكلة العنـف ضـد العـاملات المهـاجرات وفي                   

  ورفاههن،الإنسانية حماية وتعزيز حقوقهن 
__________ 

 .، المرفق٦١/٢٩٥القرار   )٨(  
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  ؛)٩(بتقرير الأمين العام مع التقديرتحيط علما   - ١  
 الدول الأعضاء على النظـر في توقيـع اتفاقيـات منظمـة العمـل الدوليـة                 تشجع  - ٢  

صديق عليهــا أو الانــضمام إليهــا، والنظــر في توقيــع الاتفاقيــة الدوليــة لحمــــاية  ذات الــصلة والتــ
بروتوكـــول منـــع وقمـــع الاتجـــار و )١٠(حقـــــوق جمــــيع العـمــــال المهـاجــــرين وأفــــراد أســـرهم 

 والمعاقبة عليه المكمـل لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة             ،وبخاصة النساء والأطفال  ،  بالأشخاص
بروتوكول مكافحة تهريب المهـاجرين عـن طريـق الـبر والبحـر             و )١١( الوطنية الجريمة المنظمة عبر  

 جميـع   ، وكـذلك  )١٢( الوطنيـة   عـبر  لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمـة المنظمـة       ل  المكم والجو
معاهدات حقوق الإنسان التي تسهم في حماية حقوق العاملات المهـاجرات، والتـصديق عليهـا               

  ؛)١٣( تنفيذ خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالبشرأو الانضمام إليها، وعلى
المعنيـة بـالعنف    لمجلـس حقـوق الإنـسان        ة الخــاص  ةبتقريـر الــمقرر    تحيـط عـلما   - ٣  

 “الاقتــصاد الــسياسي لحقــوق الإنــسان الخاصــة بــالمرأة” المعنــون ،وعواقبــه ضــد المــرأة وأســـبابه
وبخاصــة تناولهــا في ذلـــك التقريــر مـــسألتي    ، )١٤(المقــدم إلى المجلــس في دورتـــه الحاديــة عـــشرة   

ــار الاتجاهـــات والأزمـــات     ــا في إطـ ــاجرات حاليـ ــا المهـ ــذين تواجههمـ ــتغلال والعنـــف اللـ الاسـ
  ؛الاقتصادية العالمية الراهنة

جميع مقرري الأمـم المتحـدة الخاصـين المعنـيين بحقـوق الإنـسان الـذين                 تشجع  - ٤  
هــاجرات علــى تحــسين جمــع المعلومــات عــن  تتــصل ولايــاتهم بقــضايا العنــف ضــد العــاملات الم 

التحديات الحالية التي تواجهها العاملات المهاجرات وتحليلها، وتشجع أيـضا الحكومـات علـى              
  ؛التعاون مع المقررين الخاصين في هذا الصدد

أن تدرج في تشريعاتها وسياساتها وبرامجهـا المتعلقـة      بجـميع الحكومات    تـهيــب  - ٥  
لعمالــة والتوظيــف منظــورا يراعــي حقــوق الإنــسان ونــوع الجــنس ويقــصد بــالهجرة الدوليــة وبا

تحقيق التنمية البـشرية، بمـا يتـسق مـع الالتزامـات والواجبـات في مجـال حقـوق الإنـسان المترتبـة                     
عليها بموجب صكوك حقوق الإنسان، بغرض وقاية المهاجرات وحمايتهن من العنـف والتمييـز           

خذ تـدابير فعالـة لكفالـة ألا تـؤدي تلـك الـسياسات المتعلقـة           والاستغلال وسوء المعاملة، وأن تت    
__________ 

  )٩(  A/66/212. 
 .٣٩٤٨١م ، الرق٢٢٢٠، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )١٠(  
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧المرجع نفسه، المجلد   )١١(  
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٤١المرجع نفسه، المجلد   )١٢(  
 .، المرفق٦٤/٢٩٣القرار   )١٣(  
  )١٤(  A/HRC/11/6. 
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بالهجرة والعمالة إلى تعزيز أي شكل من أشكال التمييز، بوسائل منـها إجـراء دراسـات لتقيـيم       
آثــار هــذه التــشريعات والــسياسات والــبرامج والإبــلاغ عــن أثــر التــدابير المتخــذة والنتــائج الــتي  

  جرات؛تحققت في ما يتعلق بالعاملات المها
 أيــضا بالحكومــات اتخــاذ أو تعزيــز التــدابير الــتي تكفــل حمايــة حقــوق تـهيــــب  - ٦  

الإنسان للعاملات المهاجرات، بـصرف النظـر عـن وضـعهن كمهـاجرات، بوسـائل عـدة منـها                   
اعتماد السياسات التي تنظم توظيف العاملات المهاجرات وتوزيعهن، والنظر في توسـيع نطـاق              

 اســتحداث وســائل ابتكاريــة لتــشجيع إقامــة قنــوات قانونيــة للــهجرة الحــوار بــين الــدول بــشأن
 جنـسانيا  اقـوانين الهجـرة منظـور     وتـضمين   لتحقيق أمور عدة منها ردع الهجـرة غـير القانونيـة،            

والهجـرة الدائريـة    المـستقلة    ضد المرأة، وبخاصـة فيمـا يتعلـق بـالهجرة           والعنف  بغرض منع التمييز    
تصاريح إقامـة     للحصول على    بتقديم طلبات  من ضحايا العنف     والسماح للمهاجرات والمؤقتة،  

  المتعسفين؛بشكل مستقل عن أصحاب العمل أو الأزواج 
التعاون على الصعد الثنائي والإقليمي والأقاليمي      على تعزيز    الحكومات   تحث  - ٧  

ــانون       ــام للق ــرام الت ــصدي للعنــف ضــد العــاملات المهــاجرات، مــع الاحت ــدولي للت ــدوليوال ، ال
الحـد مـن ضـعف العـاملات      ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك تعزيز جهـود        في ابم

المهــاجرات، بوســائل منــها تعزيــز خيــارات التنميــة المــستدامة البديلــة للــهجرة في بلــدان المنــشأ، 
 إنفــاذ تاتخــاذ إجــراءات فعالــة في مجــالا وذلــك بتــسهيل ســبل الوصــول بفعاليــة إلى العدالــة، و  

وحمايــة الــضحايا ودعمهــن، وتبــادل     لملاحقــة القــضائية والوقايــة وبنــاء القــدرات     القــانون وا
  ؛ والتمييز ضد العاملات المهاجرات المعلومات والممارسات الجيدة التي تكافح العنف 

 الحكومات على أن تأخذ في الاعتبار مـصالح الطفـل الفـضلى عـن                أيضا تحث  - ٨  
إلى تعزيــز وحمايـة حقــوق الإنـسان للفتيــات المهــاجرات،   طريـق اتخــاذ أو تعزيـز التــدابير الراميـة    

فيهن الفتيات غير المصحوبات بذويهن، بصرف النظر عن وضعهن من حيث الهجرة، مـن                بمن
ــوظيفي والاقتــصادي والتمييــز والتحــرش الجنــسي والعنــف      أجــل منــع تعرضــهن للاســتغلال ال

  لي؛والاعتداء الجنسي في أماكن العمل، بما في ذلك العمل المتر
القيـام، بالتعـاون مـع جمـع أصـحاب المـصلحة             الحكومـات علـى      كـذلك  تحث  - ٩  

ســيما القطــاع الخــاص، ومــن ذلــك وكــالات التوظيــف المــشاركة في تعــيين العــاملات           ولا
المهاجرات، بتعزيـز التركيـز علـى منـع العنـف ضـد العـاملات المهـاجرات وتـوفير التمويـل لهـذا                 

هــو مفيــد ومــراع لنــوع الجــنس مــن   رأة علــى مــا بتعزيــز حــصول المــوبــصفة خاصــةالغــرض، 
المعلومات والتثقيف في مجالات تشمل تكاليف الهجرة وفوائدها وما للعاملات المهـاجرات مـن        
حقــوق واســـتحقاقات في بلـــدان المنـــشأ وبلـــدان العمــل والأوضـــاع العامـــة في بلـــدان العمـــل   
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الــسياسات الــتي تــنظم عمــل وإجــراءات الهجــرة القانونيــة، وكــذلك كفالــة أن تعــزز القــوانين و
المـسؤولين عـن شــؤون التوظيـف وأصــحاب العمـل والوســطاء التقيـد بحقــوق الإنـسان للعمــال       

  سيما النساء، واحترامها؛ المهاجرين، ولا
ــشجع   - ١٠   ــال        ت ــد تحــول دون إرس ــتي ق ــات ال ــل العقب ــى أن تزي ــدول عل ــع ال جمي

ية أو إلى أي بلــدان أخــرى، بوســائل التحــويلات الماليــة الخاصــة بالمهــاجرين إلى بلــدانهم الأصــل 
ووضــع لتحويــل  للمــرأة في امريحــة وإيجــاد طرائــق خفــض تكــاليف معــاملات التحــويلاتمنــها 
والاستثمار، بما في ذلك نظم لاستثمارات المهاجرين، وفقـا للتـشريعات المطبقـة،             للادخار  نظم  

التي قـد تعـوق وصـول       وعلى أن تنظر، حسب الاقتضاء، في اتخاذ تدابير لحل المشاكل الأخرى            
  العاملات المهاجرات إلى مواردهن الاقتصادية وإدارتها؛ 

ــسلمالحكومــات ب تهيــب  - ١١   بغــض النظــر عــن  ،  العــاملات المهــاجرات  بحــقأن ت
، الطارئـة  ، بما في ذلك الرعاية الـصحية     الصحية الرعاية، في الحصول على     وضعهن كمهاجرات 

لعــاملات المهــاجرات لأســباب تتعلــق بالحمــل   تكفــل في هــذا الــصدد عــدم التمييــز ضــد ا   أنو
والولادة، وأن تعالج، وفقا للتشريعات الوطنيـة، أوجـه ضـعف المهـاجرين حيـال فـيروس نقـص                   

  المناعة البشرية وتدعم وصولهم إلى خدمات الوقاية منه والعلاج الرعاية والدعم؛
مايــة الــدول الــتي لم تقــم بعــد باعتمــاد وتنفيــذ تــشريعات وسياســات لح تحــث   - ١٢  

جميع المهاجرات العاملات في المنازل على أن تفعل ذلك، وعلى أن تدرج في هـذه التـشريعات         
والـــسياسات آليـــات متينـــة للرصـــد والتفتـــيش تتماشـــى مـــع اتفاقيـــة منظمـــة العمـــل الدوليـــة    

الصلة وذلـك مـن أجـل ضـمان الامتثـال للالتزامـات الدوليـة، وعلـى أن تمـنح المهـاجرات                       ذات
دمــة المترليــة فــرص الوصــول إلى آليــات مراعيــة لنــوع الجــنس وشــفافة لتقــديم   العــاملات في الخ

ــة       ــذه الأدوات في معاقبـ ــستخدم هـ ــى ألا تـ ــد علـ ــع التأكيـ ــستخدميهن، مـ ــد مـ ــشكاوى ضـ الـ
المهــاجرات، وتهيــب بالــدول أن تحقــق دون إبطــاء في جميــع الانتــهاكات لحقــوقههن   العــاملات

  وأن تعاقب عليها؛ 
ن تعمل، بالتعـاون مـع المنظمـات الدوليـة والمنظمـات غـير        بالحكومات أ تهيب    - ١٣  

ضــحايا العنــف مــن تزويــد الحكوميــة والقطــاع الخــاص وغيرهــا مــن أصــحاب المــصلحة، علــى  
العاملات المهاجرات، بصرف النظر عـن وضـعهن كمهـاجرات، بكـل مـا يـستحقونه بموجـب                  

مات المراعية لنـوع الجـنس   معايير حقوق الإنسان من خدمات المساعدة الفورية والحماية والخد        
من قبيـل إسـداء المـشورة وتقـديم المـساعدة القانونيـة والقنـصلية وتـوفير                 ،  والملائمة ثقافيا ولغويا  

المأوى المؤقت، وكذلك الآليات الـتي تتـيح عـرض وجهـات نظـر الـضحايا وشـواغلهن والنظـر              
ــا     ــدابير أخــرى تمكــن  في ذلــك اتخــاذ   فيهــا في المراحــل الملائمــة مــن الإجــراءات القــضائية، بم ت
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الضحايا، قـدر الإمكـان، مـن حـضور العمليـة القـضائية ووضـع وتوسـيع نطـاق خطـط شـاملة                       
  لإعادة إدماج العائدات من العاملات المهاجرات وتأهيلهن؛

وبلـدان المقـصد،    بلـدان المنـشأ     سيما حكومـات      بالحكومات، ولا   أيضا تهيب  - ١٤  
 مـرتكبي العنـف ضـد العـاملات المهـاجرات         بـة   مـن أجـل معاق     وجنائية   تضع عقوبات جزائية  أن  

ووسطائهم، وآليات للإنصاف والعدالة مراعية لنوع الجنس ويمكـن أن يـستفيد منـها الـضحايا                
بفعاليــة، وأن تكفــل كــذلك عــدم تعــرض النــساء المهــاجرات مــن ضــحايا العنــف للوقــوع مــن  

فيذ تـدابير تتـضمن     جديد ضحية للعنف على أيدي جهات مختلفة بما فيها السلطات، وذلك بتن           
كات لحقوقهن مـن خيـار البقـاء في بلـد           اتمكين المهاجرات ممن لهن مطالبات قانونية تتعلق بانته       

  المقصد لمتابعة مطالباتهن؛
 جميـع الـدول علـى اتخـاذ تـدابير فعالـة لوضـع حـد للاعتقـال والاحتجـاز                  تحث  - ١٥  

ــة    ــع ومعاقبـ ــراءات لمنـ ــاذ إجـ ــاجرات واتخـ ــاملات المهـ ــسفيين للعـ ــراد   التعـ ــن الأفـ ــوم مـ ــن يقـ  مـ
الجماعــات بحرمــان العــاملات المهــاجرات مــن حريتــهن بــأي شــكل مــن الأشــكال وبــدون     أو

  حق؛ وجه
وظفيهـا القـائمين علـى      لمبـرامج تدريبيـة     وضع وتنفيذ    الحكومات على    تشجع  - ١٦  

وموظفيهــا المعنــيين بــشؤون الهجــرة ومــوظفي الحــدود وموظفيهــا الدبلوماســيين  إنفــاذ القــانون 
ــصليين وال ــدعيهاوقن ــامم ــا وموظفيين الع ــيين ه ــديم الخــدمات مــن أجــل   المعن ــة هــؤلاء   بتق توعي

 المهـــارات مإكـــسابهالعـــاملين في القطـــاع العـــام بمـــسألة العنـــف ضـــد العـــاملات المهـــاجرات و
  ؛ بطريقة مهنية تراعي نوع الجنستقديم الحلول السليمةالتي تكفل  تعريفهم بالمواقف اللازمةو

سياســات  الحكومــات علــى ضــمان الاتــساق بــين تــشريعات و  تــشجع أيــضا  - ١٧  
، وفـق منظـور يراعـي حقـوق الإنـسان           الهجرة والعمل ومكافحة الاتجـار غـير المـشروع        وبرامج  

الهجـرة الآمنـة والقانونيـة،    ونوع الجنس ويقصد تحقيق التنمية البشرية، وذلـك مـن أجـل تعزيـز          
رات في جميــــع مراحــــل عمليــــة المهــــاج لعــــاملات ل حقــــوق الإنــــسان وعلــــى كفالــــة حمايــــة

وعلــى منــع العنــف وملاحقــة الجنــاة أمــام القــضاء وتــوفير الحمايــة للــضحايا وأســرهم    ،الهجــرة
  بالدعم؛ وتزويدهم
بالـــدول أن تقـــوم، في حالـــة احتجـــاز إحـــدى العـــاملات المهـــاجرات  تهيـــب   - ١٨  

 أخـرى، بكفالـة أن     الحكم عليها بالسجن أو الاحتجاز لحين المحاكمة أو اعتقالها بأي طريقة           أو
تحترم السلطات المختصة حريتها في الاتـصال بـالموظفين القنـصليين للبلـد الـذي تحمـل جنـسيته                   
والوصول إليهم، والقيام دون إبطاء، في هذا الصدد، بإبلاغ المركز القنصلي للدولة الـتي تحمـل        
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 إذا طلبـت العاملـة      ،)١٥( من اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات القنـصلية         ٣٦جنسيتها، وفقا لأحكام المادة     
  المهاجرة ذلك؛ 

والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة    الحكومــات ومنظومــة الأمــم المتحــدة    تــدعو  - ١٩  
قـضايا  للفهـم أفـضل     التوصل إلى    إلى التعاون من أجل      المعنية الأخرى والمنظمات غير الحكومية    

ات مفـصلة حـسب      ومعلوم ـ تحسين جمع ونـشر وتحليـل بيانـات       والمرأة والهجرة الدولية    ب المتعلقة
نوع الجنس والعمر، بغية المساعدة في وضع سياسات للهجرة والعمالة تراعي جملة أمـور منـها                
نوع الجنس وتعمل على حمايـة حقـوق الإنـسان، وكـذلك تقـديم العـون في تقيـيم الـسياسات،                     
وإلى مواصلة دعم الجهود الوطنية في مجال التـصدي للعنـف ضـد العـاملات المهـاجرات وذلـك                   

نحـو منـسق يـضمن التنفيـذ الفعـال ويعـزز أثـر هـذه الجهـود ويكـرس نتـائج إيجابيـة لفائـدة               على  
  العاملات المهاجرات؛

 الحكومـــات علـــى وضـــع سياســـات تقـــوم علـــى بيانـــات وتحلـــيلات تـــشجع  - ٢٠  
لعــاملات لؤســسي المشــراك الإومــستكملة ومفــصلة بحــسب نــوع الجــنس وذات صــلة، وعلــى  

ة وضــع هــذه الــسياسات؛ ومــزوّدة بــالموارد الكافيــة؛ وذات عمليــالمهــاجرات في جميــع مراحــل 
سـيما   ، وتدابير في مجـال الرصـد والمـساءلة، لا         زمنيةأهداف ومؤشرات قابلة للقياس، وجداول      

 ؛ وتـسمح بـإجراء تقييمـات      وكـالات التوظيـف وأربـاب العمـل والمـوظفين العمـوميين           بالنسبة ل 
 بلـدان المنـشأ والعبـور     داخـل   تعدد القطاعـات    الم التنسيقبواسطة الآليات المناسبة     وتضمنلأثر  ل

  والمقصد وفيما بينها؛
وبلـدان العبـور   بلـدان المنـشأ   سـيما حكومـات      الحكومات المعنيـة، ولا    تشجع  - ٢١  

الإحــصاءات وبلـدان المقــصد، علــى الاســتفادة مــن خــبرات الأمــم المتحــدة، بمــا في ذلــك شــعبة  
، اعيـة في الأمانـة العامـة وهيئـة الأمـم المتحـدة للمـرأة       التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتم 

 المفــصلة حــسب نــوع الجــنس منــهجيات وطنيــة مناســبة في مجــال جمــع البيانــاتوتعزيــز  لوضــع
ــها ــوفّر   وتحليل ــشرها، ت ــات ون ــة للبيان ــة قابل ــلاغ عــن  مقارن ــع والإب ــة للتتب  العنــف ضــد  وأنظم

احل عمليـة الهجـرة، وعلـى مواصـلة          وعن انتهاكات حقوقهم في جميع مر      العاملات المهاجرات 
دراسة مـا يخلفـه العنـف ضـد المـرأة، بمـا في ذلـك المـرأة العاملـة المهـاجرة، مـن آثـار علـى المـرأة                              

  عها؛منفسها وعلى أسرتها ومجت
  

__________ 
 .٨٦٣٨، الرقم ٥٩٦، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )١٥(  
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ــشجع كــذلك   - ٢٢   ــع     ت ــة للتتب ــات وأنظم ــى اســتخدام نفــس البيان ــات عل  الحكوم
عــم تحــسين دجرات للإســهام في التنميــة، ووالإبــلاغ في تحليــل الفــرص المتاحــة للعــاملات المهــا 

  البيانات الكلية عن التحويلات، وذلك من أجل وضع السياسات الملائمة وتنفيذها؛
 الثامنــة م إلى الـجمـــعية العـــامة في دورتهـــا    إلى الأمــين العــام أن يقــدّ  تطلــب  - ٢٣  

هـاجرات وعـن   عـن مـشكلة العنـف ضـد العـاملات الم         شاملا وتحليليا ومواضعيا    والستين تقريرا   
 وتحديدا في مـا يتعلـق بـسبل وصـولهن إلى العدالـة، علـى أن يـبرز التقريـر أثـر                       تنفيذ هذا القرار،  

 المعلومـات المـستكملة المقدمـة       التشريعات والسياسات والبرامج على هؤلاء العـاملات ويراعـي        
لمتحـدة  من مؤسسات منظومة الأمم المتحـدة، وبخاصـة منظمـة العمـل الدوليـة وبرنـامج الأمـم ا               

وكـذلك تقـارير المقـررين الخاصـين         ،مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخـدرات والجريمـة       والإنمائي  
المنظمــة مـن قبيــل  ذات الــصلة، الأخــرى المـصادر  الـتي تــشير إلى حالـة العــاملات المهــاجرات، و  

  . المنظمات غير الحكومية ذلك بما في،الدولية للهجرة
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	2 - تشجع الدول الأعضاء على النظر في توقيع اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة والتصديق عليها أو الانضمام إليها، والنظر في توقيع الاتفاقية الدولية لحمــاية حقــوق جمـيع العـمـال المهـاجـرين وأفـراد أسرهم() وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية() وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية()، وكذلك جميع معاهدات حقوق الإنسان التي تسهم في حماية حقوق العاملات المهاجرات، والتصديق عليها أو الانضمام إليها، وعلى تنفيذ خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر()؛
	3 - تحيـط عـلما بتقرير الـمقررة الخـاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالعنف ضد المرأة وأسـبابه وعواقبه، المعنون ”الاقتصاد السياسي لحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة“ المقدم إلى المجلس في دورته الحادية عشرة()، وبخاصة تناولها في ذلك التقرير مسألتي الاستغلال والعنف اللذين تواجههما المهاجرات حاليا في إطار الاتجاهات والأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة؛
	4 - تشجع جميع مقرري الأمم المتحدة الخاصين المعنيين بحقوق الإنسان الذين تتصل ولاياتهم بقضايا العنف ضد العاملات المهاجرات على تحسين جمع المعلومات عن التحديات الحالية التي تواجهها العاملات المهاجرات وتحليلها، وتشجع أيضا الحكومات على التعاون مع المقررين الخاصين في هذا الصدد؛
	5 - تـهيــب بجـميع الحكومات أن تدرج في تشريعاتها وسياساتها وبرامجها المتعلقة بالهجرة الدولية وبالعمالة والتوظيف منظورا يراعي حقوق الإنسان ونوع الجنس ويقصد تحقيق التنمية البشرية، بما يتسق مع الالتزامات والواجبات في مجال حقوق الإنسان المترتبة عليها بموجب صكوك حقوق الإنسان، بغرض وقاية المهاجرات وحمايتهن من العنف والتمييز والاستغلال وسوء المعاملة، وأن تتخذ تدابير فعالة لكفالة ألا تؤدي تلك السياسات المتعلقة بالهجرة والعمالة إلى تعزيز أي شكل من أشكال التمييز، بوسائل منها إجراء دراسات لتقييم آثار هذه التشريعات والسياسات والبرامج والإبلاغ عن أثر التدابير المتخذة والنتائج التي تحققت في ما يتعلق بالعاملات المهاجرات؛
	6 - تـهيــب أيضا بالحكومات اتخاذ أو تعزيز التدابير التي تكفل حماية حقوق الإنسان للعاملات المهاجرات، بصرف النظر عن وضعهن كمهاجرات، بوسائل عدة منها اعتماد السياسات التي تنظم توظيف العاملات المهاجرات وتوزيعهن، والنظر في توسيع نطاق الحوار بين الدول بشأن استحداث وسائل ابتكارية لتشجيع إقامة قنوات قانونية للهجرة لتحقيق أمور عدة منها ردع الهجرة غير القانونية، وتضمين قوانين الهجرة منظورا جنسانيا بغرض منع التمييز والعنف ضد المرأة، وبخاصة فيما يتعلق بالهجرة ‏المستقلة والهجرة الدائرية والمؤقتة، والسماح للمهاجرات من ضحايا العنف بتقديم طلبات للحصول على ‏تصاريح إقامة بشكل مستقل عن أصحاب العمل أو الأزواج المتعسفين؛
	7 - تحث الحكومات على تعزيز التعاون على الصعد الثنائي والإقليمي والأقاليمي والدولي للتصدي للعنف ضد العاملات المهاجرات، مع الاحترام التام للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك تعزيز جهود الحد من ضعف العاملات المهاجرات، بوسائل منها تعزيز خيارات التنمية المستدامة البديلة للهجرة في بلدان المنشأ، وذلك بتسهيل سبل الوصول بفعالية إلى العدالة، واتخاذ إجراءات فعالة في مجالات إنفاذ القانون والملاحقة القضائية والوقاية وبناء القدرات ‏وحماية الضحايا ودعمهن، وتبادل المعلومات والممارسات الجيدة التي تكافح العنف ‏والتمييز ضد العاملات المهاجرات‏؛
	8 - تحث أيضا الحكومات على أن تأخذ في الاعتبار مصالح الطفل الفضلى عن طريق اتخاذ أو تعزيز التدابير الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان للفتيات المهاجرات، بمن فيهن الفتيات غير المصحوبات بذويهن، بصرف النظر عن وضعهن من حيث الهجرة، من أجل منع تعرضهن للاستغلال الوظيفي والاقتصادي والتمييز والتحرش الجنسي والعنف والاعتداء الجنسي في أماكن العمل، بما في ذلك العمل المنزلي؛
	9 - تحث كذلك الحكومات على القيام، بالتعاون مع جمع أصحاب المصلحة ولا سيما القطاع الخاص، ومن ذلك وكالات التوظيف المشاركة في تعيين العاملات المهاجرات، بتعزيز التركيز على منع العنف ضد العاملات المهاجرات وتوفير التمويل لهذا الغرض، وبصفة خاصة بتعزيز حصول المرأة على ما هو مفيد ومراع لنوع الجنس من المعلومات والتثقيف في مجالات تشمل تكاليف الهجرة وفوائدها وما للعاملات المهاجرات من حقوق واستحقاقات في بلدان المنشأ وبلدان العمل والأوضاع العامة في بلدان العمل وإجراءات الهجرة القانونية، وكذلك كفالة أن تعزز القوانين والسياسات التي تنظم عمل المسؤولين عن شؤون التوظيف وأصحاب العمل والوسطاء التقيد بحقوق الإنسان للعمال المهاجرين، ولا سيما النساء، واحترامها؛
	10 - تشجع جميع الدول على أن تزيل العقبات التي قد تحول دون إرسال التحويلات المالية الخاصة بالمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية أو إلى أي بلدان أخرى، بوسائل منها خفض تكاليف معاملات التحويلات وإيجاد طرائق مريحة للمرأة في التحويل ووضع نظم للادخار والاستثمار، بما في ذلك نظم لاستثمارات المهاجرين، وفقا للتشريعات المطبقة، وعلى أن تنظر، حسب الاقتضاء، في اتخاذ تدابير لحل المشاكل الأخرى التي قد تعوق وصول العاملات المهاجرات إلى مواردهن الاقتصادية وإدارتها؛ 
	11 - تهيب بالحكومات أن تسلم بحق العاملات المهاجرات، بغض النظر عن وضعهن كمهاجرات، في الحصول على الرعاية الصحية، بما في ذلك الرعاية الصحية الطارئة، وأن تكفل في هذا الصدد عدم التمييز ضد العاملات المهاجرات لأسباب تتعلق بالحمل والولادة، وأن تعالج، وفقا للتشريعات الوطنية، أوجه ضعف المهاجرين حيال فيروس نقص المناعة البشرية وتدعم وصولهم إلى خدمات الوقاية منه والعلاج الرعاية والدعم؛
	12 - تحث الدول التي لم تقم بعد باعتماد وتنفيذ تشريعات وسياسات لحماية جميع المهاجرات العاملات في المنازل على أن تفعل ذلك، وعلى أن تدرج في هذه التشريعات والسياسات آليات متينة للرصد والتفتيش تتماشى مع اتفاقية منظمة العمل الدولية ذات الصلة وذلك من أجل ضمان الامتثال للالتزامات الدولية، وعلى أن تمنح المهاجرات العاملات في الخدمة المنزلية فرص الوصول إلى آليات مراعية لنوع الجنس وشفافة لتقديم الشكاوى ضد مستخدميهن، مع التأكيد على ألا تستخدم هذه الأدوات في معاقبة العاملات المهاجرات، وتهيب بالدول أن تحقق دون إبطاء في جميع الانتهاكات لحقوقههن وأن تعاقب عليها؛ 
	13 - تهيب بالحكومات أن تعمل، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص وغيرها من أصحاب المصلحة، على تزويد ضحايا العنف من العاملات المهاجرات، بصرف النظر عن وضعهن كمهاجرات، بكل ما يستحقونه بموجب معايير حقوق الإنسان من خدمات المساعدة الفورية والحماية والخدمات المراعية لنوع الجنس والملائمة ثقافيا ولغويا، من قبيل إسداء المشورة وتقديم المساعدة القانونية والقنصلية وتوفير المأوى المؤقت، وكذلك الآليات التي تتيح عرض وجهات نظر الضحايا وشواغلهن والنظر فيها في المراحل الملائمة من الإجراءات القضائية، بما في ذلك اتخاذ تدابير أخرى تمكن الضحايا، قدر الإمكان، من حضور العملية القضائية ووضع وتوسيع نطاق خطط شاملة لإعادة إدماج العائدات من العاملات المهاجرات وتأهيلهن؛
	14 - تهيب أيضا بالحكومات، ولا سيما حكومات بلدان المنشأ وبلدان المقصد، أن تضع عقوبات جزائية وجنائية من أجل معاقبة مرتكبي العنف ضد العاملات المهاجرات ووسطائهم، وآليات للإنصاف والعدالة مراعية لنوع الجنس ويمكن أن يستفيد منها الضحايا بفعالية، وأن تكفل كذلك عدم تعرض النساء المهاجرات من ضحايا العنف للوقوع من جديد ضحية للعنف على أيدي جهات مختلفة بما فيها السلطات، وذلك بتنفيذ تدابير تتضمن تمكين المهاجرات ممن لهن مطالبات قانونية تتعلق بانتهاكات لحقوقهن من خيار البقاء في بلد المقصد لمتابعة مطالباتهن؛
	15 - تحث جميع الدول على اتخاذ تدابير فعالة لوضع حد للاعتقال والاحتجاز التعسفيين للعاملات المهاجرات واتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة من يقوم من الأفراد أو الجماعات بحرمان العاملات المهاجرات من حريتهن بأي شكل من الأشكال وبدون وجه حق؛
	16 - تشجع الحكومات على وضع وتنفيذ برامج تدريبية لموظفيها القائمين على إنفاذ القانون وموظفيها المعنيين بشؤون الهجرة وموظفي الحدود وموظفيها الدبلوماسيين والقنصليين ومدعيها العامين وموظفيها المعنيين بتقديم الخدمات من أجل توعية هؤلاء العاملين في القطاع العام بمسألة العنف ضد العاملات المهاجرات وإكسابهم المهارات وتعريفهم بالمواقف اللازمة التي تكفل تقديم الحلول السليمة بطريقة مهنية تراعي نوع الجنس؛
	17 - تشجع أيضا الحكومات على ضمان الاتساق بين تشريعات وسياسات وبرامج الهجرة والعمل ومكافحة الاتجار غير المشروع، وفق منظور يراعي حقوق الإنسان ونوع الجنس ويقصد تحقيق التنمية البشرية، وذلك من أجل تعزيز الهجرة الآمنة والقانونية، وعلى كفالة حماية حقوق الإنسان للعاملات ‏المهاجرات في جميع مراحل عملية الهجرة، وعلى منع العنف وملاحقة الجناة أمام القضاء وتوفير الحماية للضحايا وأسرهم وتزويدهم بالدعم؛
	18 - تهيب بالدول أن تقوم، في حالة احتجاز إحدى العاملات المهاجرات أو الحكم عليها بالسجن أو الاحتجاز لحين المحاكمة أو اعتقالها بأي طريقة أخرى، بكفالة أن تحترم السلطات المختصة حريتها في الاتصال بالموظفين القنصليين للبلد الذي تحمل جنسيته والوصول إليهم، والقيام دون إبطاء، في هذا الصدد، بإبلاغ المركز القنصلي للدولة التي تحمل جنسيتها، وفقا لأحكام المادة 36 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية()، إذا طلبت العاملة المهاجرة ذلك؛ 
	19 - تدعو الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية الأخرى إلى التعاون من أجل التوصل إلى فهم أفضل للقضايا المتعلقة بالمرأة والهجرة الدولية وتحسين جمع ونشر وتحليل بيانات ومعلومات مفصلة حسب نوع الجنس والعمر، بغية المساعدة في وضع سياسات للهجرة والعمالة تراعي جملة أمور منها نوع الجنس وتعمل على حماية حقوق الإنسان، وكذلك تقديم العون في تقييم السياسات، وإلى مواصلة دعم الجهود الوطنية في مجال التصدي للعنف ضد العاملات المهاجرات وذلك على نحو منسق يضمن التنفيذ الفعال ويعزز أثر هذه الجهود ويكرس نتائج إيجابية لفائدة العاملات المهاجرات؛
	20 - تشجع الحكومات على وضع سياسات تقوم على بيانات وتحليلات مستكملة ومفصلة بحسب نوع الجنس وذات صلة، وعلى والإشراك المؤسسي للعاملات المهاجرات في جميع مراحل عملية وضع هذه السياسات؛ ومزوّدة بالموارد الكافية؛ وذات أهداف ومؤشرات قابلة للقياس، وجداول زمنية، وتدابير في مجال الرصد والمساءلة، لا سيما بالنسبة لوكالات التوظيف وأرباب العمل والموظفين العموميين؛ وتسمح بإجراء تقييمات للأثر وتضمن بواسطة الآليات المناسبة التنسيق المتعدد القطاعات داخل بلدان المنشأ والعبور والمقصد وفيما بينها؛
	21 - تشجع الحكومات المعنية، ولا سيما حكومات بلدان المنشأ وبلدان العبور وبلدان المقصد، على الاستفادة من خبرات الأمم المتحدة، بما في ذلك شعبة الإحصاءات التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، لوضع وتعزيز منهجيات وطنية مناسبة في مجال جمع البيانات المفصلة حسب نوع الجنس وتحليلها ونشرها، توفّر بيانات قابلة للمقارنة وأنظمة للتتبع والإبلاغ عن العنف ضد العاملات المهاجرات وعن انتهاكات حقوقهم في جميع مراحل عملية الهجرة، وعلى مواصلة دراسة ما يخلفه العنف ضد المرأة، بما في ذلك المرأة العاملة المهاجرة، من آثار على المرأة نفسها وعلى أسرتها ومجتمعها؛
	22 - تشجع كذلك الحكومات على استخدام نفس البيانات وأنظمة للتتبع والإبلاغ في تحليل الفرص المتاحة للعاملات المهاجرات للإسهام في التنمية، ودعم تحسين البيانات الكلية عن التحويلات، وذلك من أجل وضع السياسات الملائمة وتنفيذها؛
	23 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدّم إلى الـجمـعية العـامة في دورتهـا الثامنة والستين تقريرا شاملا وتحليليا ومواضعيا عن مشكلة العنف ضد العاملات المهاجرات وعن تنفيذ هذا القرار، وتحديدا في ما يتعلق بسبل وصولهن إلى العدالة، على أن يبرز التقرير أثر التشريعات والسياسات والبرامج على هؤلاء العاملات ويراعي المعلومات المستكملة المقدمة من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، وبخاصة منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وكذلك تقارير المقررين الخاصين التي تشير إلى حالة العاملات المهاجرات، والمصادر الأخرى ذات الصلة، من قبيل المنظمة الدولية للهجرة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية.

